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ة ة الإلكترون ة التدبیر المحلي في الجزائر: المشار  رهان لتفعیل شفاف
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Electronic participation :bet to activate the transparency of the local 
management in Algeria 

Summary: 
First of all, the Electronic participation frameworks are emerging in the Algerian 

approach, as a new endeavour to reflect the transparency of local management, by 
creating specialized measures for electronic access and simplify its procedures, which 
form interactive spaces to broadcast information and engage citizens electronically, 
but this initiative remains limited by its modernity, as well as in the context of 
obstacles that face their application and reach their dimensions. 
Keywords: 
Electronic participation, Transparency, Access to information, Electronic media, 
Electronic sounding, Electronic portals. 

 

Participation électronique : un défi de transparence dans gouvernance 
locale en Algérie 

Résumé : 
La participation électronique est l’un des modes auxquels recourent les Etats 
modernes. Ce néologisme fait son apparition en Algérie sans qu’il soit suivi de 
mesures concrètes, par l’Etat, en vue de sa consécration réelle. En effet, la 
participation électronique, qui permet aux citoyens de participer dans la gestion de 
leurs affaires, rencontre plusieurs écueils dans le cas algérien. 
Mots clés:  
Participation électronique, transparence, accès à l'information, médias électroniques,  
Avis de sondage, portails électroniques.  
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  مقدمة

ة الأخیرة إت الدولعمد انت الخطوة الأولى في ة الجزائرة في الألف المواطن، و لى ترشید علاقة الإدارة 
ة لتوطید أواصر الصلة مع الأفراد من جهة،  ة القاعد ارها الخل اعت ة،  مة الإدارة المحل ذلك السعي نحو حو

، زة من جهة أخر ة  ومع الهیئات المر مقراط ولبلوغ هذا المنأ عزمت الدولة على ترسیخ أهم روافد الد
اغة قراراته في إطار تدبیر شفاف ونزه یؤهل  ة في تسییر الشأن المحلي وص ة، وهذا بتبني مبدأ المشار المحل

  .المواطن للنفاذ إلى المعلومة والاطلاع على مجرات ذلك التدبیر
ة على اختلاف  تكاثفت المساعي الجزائرة في هذا ا في تحیین المنظومة القانون الصدد، حیث انبرت جل

ة  ة بإصدار قانون البلد ة المواطنین في تسییر  10-11تدرج قواعدها، بدا ح مشار الذ اعترف صراحة 
ة المجلس الشعبي البلد من الح في الاطلاع على  عض مظاهر شفاف ة، فضلا عن إقراره  شؤون البلد

ة الجلسات وح الجمهور في حضورهامستخرجات و  ذا تارخ الجلسة وجدول أعمالها، علن ة و ، 1قرارات البلد
اسة انفتاح المجلس الشعبي الولائي على الجمهور من خلال ضمان  ة الذ رسّخ س ما أردف ذلك، قانون الولا

انة هذین المبدأ2حقه في الإعلام والولوج الإدارین م ة(ین ، وصولا إلى الارتقاء  ة والشفاف على إثر ) المشار
ة  2016صدور التعدیل الدستور لعام  مقراط ل أرقى، حیث بلوره في مقارة الد ش ة  رس مبدأ المشار الذ 

فه لح النفاذ إلى  ك عن تصن از الفضاء الأنسب لممارستها، ناه امت ة جاعلا من المستو المحلي و التشار
فولة للمواطنالمعلومة ضمن الحقوق الدستور    .3ة الم

ة محفزة على إشراك  ة فرض عدم الوقوف عند وضع قواعد قانون إنّ ولوج  الجزائر إلى عصر المعلومات
ة تطبی تلك القواعد،  ة تكفل فعل المواطن في تصرف الشأن المحلي فحسب، إذ یتعیّن اقترانها بتدابیر رقم

م المحلي وتحدیث ة  مسایرة للتحوّل إلى عصرنة الح هذا بدأت الدولة تخطو نحو إدارك مقارة المشار أطره، و
ات الحدیثة  ة التدبیر المحلي، لأنّ التكنولوج ة لتعزز شفاف س ة، هذه الأخیرة التي غدت دعامة رئ الإلكترون
ة الإدارة الذ یتعد الكشف والإعلان عن معاملات ونشاطات الهیئات  عملت على التغییر من مفهوم الشفاف

یز  ة، إلى تر   .بتسرع وتیرة ذلك الإفصاح وتسهیله الاهتمامالعموم

                                                            
ة،2011ان جو  22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  26، 22، 14-11المواد 1 البلد  03، صادر في 37عدد ج ر  ، یتعل 

ة  ل   2011جو
فر  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم من  32، 26 تاندالما2 ة، ج ر عدد 2012ف الولا فر  29، صادر في 12، یتعل  ف

2012.  
، ، 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم من  51، 15المادتان 3 ، صادر في 14ج ر عدد یتضمن التعدیل الدستور

  ).46، ج ر ج ج عدد 2016أوت  3استدرك في ( 2016مارس  07
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ات شف م مقتض ة بتدع ة الإلكترون ة إلى إعمال المشار ادرة  الجزائرة الرام ة، تنذر الم ة الإدارة المحل اف
ة من ح النفاذ إلى المعلومة وح جمعونها ت قوم علیها مبدأ الشفاف ائز التي  ة  بین جملة من الر المشار

ط الإجراءات الإدارة س ذا ت   .و
ة في النظام  ة الإلكترون ه، ترمي هذه الدراسة إلى إبراز وتكییف مظاهر الانفتاح على المشار وعل
ة التسییر المحلي في ظلّ  م دورها في تفعیل شفاف قا، فضلا عن تقی ، وذلك برصدها قانونا وتطب الجزائر

ال التاليالعراقیل التي تجابهه، وهذا م   :ن خلال طرح الإش
ة ة الإلكترون ة تسییر  ما مد تفعیل المقارة التشار دعامة لتجسید شفاف الشأن في النظام الجزائر 

  ؟المحلي
ة عن  حیث خٌصّص للإجا م موضوع الدراسة إلى قسمین أساسیین،  ة تم تقس ال ان مد المحور هذه الإش لتب

ة، بینما یتناول  ة الإلكترون آفاق وعوائ تفعیل النمط  المحور الثانيانفتاح النظام الجزائر على أطر المشار
ي الإلكتروني على المستو المحلي في الجزائر  .التشار

  
ة في النظام الجزائر  :الأول المحور ة الإلكترون   الانفتاح النسبي على المشار

اشر في  ي إرساءقتض ل دائم وم ش ع  ة فعالة في تسییر الشأن المحلي، ضمان انخرا الجم مشار
ة التي ظهرت على أنقاض نقائص  ة التشار مقراط ه، هذا هو مغز الد ة عل ة اتخاذ القرار والرقا عمل

ة في النظام الإدار ا اس ة الس ة، التي لا تعد سو أداة لإدماج النخ ة التمثیل مقراط فعل تعقید الد لبیروقراطي 
ة نتائجها، فضلا عن تناسي الممثلین المحلیین عن دورهم التمثیلي،  ة واهتزاز مصداق ة الانتخاب إجراءات العمل
عث  ة إلى محاولة إعادة  اس السلطة الس فلم یجد المواطن في ذلك من بدّ لطرح انشغلاته، الوضع الذ دفع 

ي وتوافقيالعلاقة بین المواطن وجماعته الاقل ة وف منظور تشار   .1م
ة، إنّما تعبّر عن ممارسة  ة المحل مقراط ست مقارة جدیدة من مقارات الد ة ل ة الإلكترون إذن، المشار
ة  ة، فهي ولیدة الاندماج بین مبدأ المشار ات افتراض ة وفي ش ة بتوظیف أدوات رقم ة التشار مقراط للد

ین التكنولوج صفة عامة على أنّهامفهوم تقلید و ن تعرفها  م ة لتعززه، و آل استخدام : "ات الحدیثة 
اسات العامة ة اتخاذ القرار ورسم الس ا المعلومات والاتصال للتفاعل مع المواطن في عمل   2"تكنولوج

ادرة منها لامتصاص التذم ة أطرها، في م ة وترق ر ما فتئت الدولة تسعى إلى تثمین المقارة التتشار
ذلك فهي لم تكن في منأ عن  ة الحاصلة، و م ة والاقل ة التحولات العالم ذا لمواك الجماهیر المتجذر، و

                                                            
1SADRY Benoît,  Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Thèse de doctorat en droit 
public, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges, 2007, pp.34-51. 

ة" مغزلي نوال،2 اس ة الس ا الإعلام والاتصال في إرساء ممارسة جدیدة للمشار ة: دور تكنولوج ة الإلكترون مجلة ، "المشار
ة م احث للدراسات الأكاد اتنة، 13، عدد ال ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .758، ص 2018، 
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س لعالم افتراضي  ان لها الدور الراد في التأس التطور الذ أحرزته وسائل الاعلام والاتصال الحدیثة، إذ 
ة، من ة التشار مقراط عاد الجوهرة للد ة التي تسعى خلال تبني مقارة المشار  تفاعلي یراعي الأ ة الإلكترون

م العمل المحلي إلى القضاء على  ه وتقی ة لضمان مساهمة غیر محدودة في توج ة والذات   .ل الحواجز الماد
ي، ولكن لا تزال  تأثرت الممارسة الجزائرة بهذا التطور، وشرعت في التوجه إلى رقمنة المسار التشار

عض نماذج )الفرع الأول(بدایتها، بید عدم تعمی طرحها القانونيهذه المساعي في  ك عن حداثة تبني  ، ناه
ة في النظام الجزائر  ة الإلكترون   ).الفرع الثاني(المشار

 
ة في الجزائر: الفرع الأول ة الإلكترون   قصور التكرس القانوني للمشار

ة في عدّة مجالات، وذلك إمّا بإقراره صراحة لهذا المبدأ حرص المشرع الجزائر  على تكرس مبدأ المشار
اته من استشارة، تشاور، وتحقی عمومي، وماعدا الإجراء الأخیر النص على آل الذ ) التحقی العمومي( أو 

ة في  قه، فإنّ القانون ترك المجال تقدیرا للمصالح المعن ات تطب ف م في  انتهاج الأسلوب الذ فصّل التنظ
اقي الإجراءات، وهو نفس االموقف الذ اتخذه المؤسس الدستور في نص المادة  ا لاستنفاذ   15تجده مناس

ع  2016المتضمن التعدیل الدستور لعام  01-16من قانون رقم  مهمة تشج عندما اكتفى بتكلیف الدولة 
ة على المستو المحلي ة التشار مقراط منع من استعمال التدابیر ، ومما 1الد لا شك أنّ مثل هذا الإفساح لا 

حالرق ي، التي أص ة في المجال التشار ادینم   .ت مفروضة في شتى الم
القصور، فبینما احتواها القانون البلد  ة  ة الإلكترون یّف التضمین القانوني للمشار وعلى إثر ذلك، 

ل ضمني  ة الأخر  ،)ولاأ(ش م ا(أغفلت عن تكرسها النصوص التنظ ، واضمحلّ الاعتراف الصرح بها )ثان
ة  ة التشار مقراط  ).ثالثا(في مشروع قانون الد

  
ة : ولاأ ة في قانون البلد ة الإلكترون   11/10التكرس الضمني للمشار

ة  حقّ  ة  11/10قانون البلد ة في مجال تكرس مبدأ المشار املا طفرة نوع ا  ا صفة عامة، إذ أفرد 
ة: "تحت عنوان ة المواطنین في تسییر شؤون البلد ، معتبرا هذه الأخیرة الفضاء الأرحب لممارسة "مشار

، ة وترسیخ مقوّمات مبدأ التسیر الجوار ة المحل مقراط ل التدابیر  الد اتخاذ  لذا یلتزم المجلس الشعبي البلد 
لف المجلس المنتخب  ما  ة،  ة المحل ارات التهیئة والتنم ة إلى إعلام المواطنین واستشاراتهم حول خ الرام
ع المواطنین وحثّهم  ة لتشج السهر على تهیئة الظروف الموات ة  ة المحل مقراط ضا في إطار تحقی أهداف الد أ

ة مشاكلهمعل ة في تسییر شؤونهم وتسو   .2ى المشار

                                                            
  .، مرجع ساب2016مارس  07، صادر في 14انظر ج ر عدد 1
ة، مرجع ساب10- 11انظر قانون رقم 2 البلد   .، یتعل 
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ستشف أنّ هذا  ام القانون البلد السار المفعول،  ة في أح ة الإلكترون حثا عن مد تكرس المشار
ي الإلكتر  ا للنمط التشار حمل في طّاته تكرسا ضمن الاستناد إلى تفسیر محتو الفقرة و الأخیر  ني، وهذا 

ن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط :" التي تنص على  11الثالثة من المادة  م و
ة المتاحة فهم أنّ المشرع فتح المجال أمام المجلس الشعبي البلد 1"والوسائل الإعلام ارة  ، فعلى أساس هذه الع

ة وا ة والاجتماع ة الاقتصاد ارات التهیئة والتنم ا حول خ ةلاستشارة المواطنین إلكترون  .لثقاف
  
ا ة: ثان مات القطاع ة في التنظ ة الإلكترون   تغییب المشار

ل حسب المجال  ة  م ة المعمول بها في النظام الجزائر بین عدّة نصوص تنظ ات التشار تناثرت الآل
ة على المستو العملي، ات المشار ات إعمال وتطبی آل ف مات بتحدید   الذ تؤطره، حیث اهتمت تلك التنظ
ة المرصودة  ات الإجرائ ة ضمن فحو الآل ا عدم إدراج الإجراءات الرقم ة لهذه التدابیر یبرز جل وفي قراءة متأن

ة في تدبیر الشأن المعني ة أو جماع صفة فرد ة المواطنین  م مشار   .لتنظ
ة التي ینظم وفقها أمّا إجرائي الإستشارة  ،2فقد استقرّ إجراء التحقی العمومي على الطرقة الكلاس

قهما ان أسالیب تطب ة بإقرار حالات اللجوء إلیهما دون تب م  .والتشار، اكتفت السلطة التنظ
 
 
 

                                                            
  .المرجع نفسهمن  11/3المادة  1
  :انظر2
حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة 177-91من مرسوم تنفیذ رقم  18، 12-10المواد -  ،

ه، ومحتو الوثائ المتعلقة بها، ج ر عدد  مرسوم تنفیذ رقم 1991ن جوا 1، صادر في 26عل ، 317-05، معدل ومتمم 
  .2005سبتمبر  11، صادر في 62، ج ر عدد 2005سبتمبر  10مؤرخ في 

ه، 178-91من مرسوم تنفیذ رقم   18، 12-10المواد - حدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عل  ،
مرسوم تنفیذ رقم 1991جوان  1صادر في  ،26ومحتو الوثائ المتعلقة بها، ج ر عدد  ، مؤرخ في 318- 05، معدل ومتمم 

مرسوم تنفیذ رقم 2005سبتمبر  11، صادر في 62، ج ر عدد 2005سبتمبر  10  28، مؤرخ في 166- 12، معدل ومتمم 
  .2012أفرل  11، صادر في 21، ج ر عدد 2012ما 

ح145-07من مرسوم تنفیذ رقم  15- 10المواد - ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر ،  ف دّد مجال تطبی ومحتو و
مرسوم تنفیذ رقم 2007ما  22، صادر في 34على البیئة، ج ر عدد  ر  9، مؤرخ في 255- 18، معدل ومتمم  ، 2018أكتو

ر  17، صادر في 62ج ر عدد    .2018أكتو
ة 2007مارس  11، مؤرخ في 86-07من مرسوم تنفیذ رقم  14-12المواد - اح ات إعداد مخطط التهیئة الس ف حدّد   ،

ة، ج ر عدد  اح   .2007مارس  14، صادر بتارخ 17لمناط التوسع والمواقع الس
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ة: ثالثا ة التشار مقراط ة في مشروع قانون الد ة الإلكترون ح للمشار   حصر التكرس الصر
ا جامعا وموّ  ة إطارا قانون ة التشار مقراط ل مشروع قانون الد ة على المستو ش حدا لأطر المشار

ات المجتمع  ة المواطنین وفعال ام والتدابیر المتخذة لتثمین مشار ه جملة من الأح المحلي، تضمن في صل
ة و فل تقاسم السلطة في مجال التنم حیث  أو صنع القرار المحلي بین /المدني في تسییر الشؤون العامة، 

وّنات المجمتع الم ة، فهو یرمي إلى توحید الجمهور وسائر م ة والبلد الولا ة  م دني مع مختلف الهیئات الاقل
ي، عبر  ة تنسی وتفعیل العمل التشار غ غ ملائمة لإشراك المواطنین في تدبیر الشأن المحلي،  وایجاد ص

ع نطاق استعمالها ة  وتوس ات التشار   .1تعزز وتحدیث الآل
ة، والتي انبرت واضعوا الم على هذا الأساس لم یتوانّ  ة الإلكترون ة خاصة للمشار لاء عنا شروع عن إ
اغة محور خاص ب ة المواطن في العصر الرقمي"من خلال ص مقتضاه "مشار ، حیث تلتزم السلطات العامة 

ل فضاءات ادل الإلكتروني، والتي تش ا، وهذا بإرساء أطر للت ر تعاملاتها مع المواطنین إلكترون ة  بتطو لمشار
ل سبل الوصول إلى المستندات والإجراءات الإدارة المتعلقة  ح  ما تت المواطنین في تصرف الشأن العام، 

  . 2بهم
اتها، بید أنّ رقمنة  ة وتفعیل مقتض ة الإلكترون ادرة خطوة ثمینة تنذر بتأصیل أسس المشار تعتبر هذه الم

ة تغطي جوا وم ة تستدعي تسخیر جهودا ح ضاح المشار ة، وتساعد في است ة والإجرائ ة والمؤسسات نبها القانون
ة ة الإلكترون ة المشار ومة في ترق ات الح قى تلك المساعي منتكسة في ظلّ عدم المصادقة على 3أولو ، لكن ت

ة ودخوله حیّز التفیذ ة التشار مقراط  .مشروع قانون الد
 

ة الإلكترو : الفرع الثاني قات المشار ةضآلة تطب ة في التجرة الجزائر   ن
ي  تعدّ  ة مأخذ جدید وآني في التجرة الجزائرة، بدلیل أنّ هذا الصنف التشار ة الإلكترون مقارة المشار

ة،  عض مظاهر الإدارة الإلكترون ا بتفعیل  ط مبدئ اته ولا قنوات ممارساته، مادام أنّ ظهوره ارت عد آل لم تستقر 

                                                            
یل محمد أمین، أ 1 ة في الجزائر" و ة المحل مقراط ة المجتمع المدني في تجسید الد ة مشار ال مجلة ، "الحدود والحلول؟: إش

ة ة الدراسات حول فعل ة، ، 1عدد ، 1 المجلد، القاعدة القانون   .120-118، ص ص 2017بجا
ة2 ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل ة المنشور على موقع وزارة الداخل ة التشار مقراط ط : مشروع قانون الد متوفر على الرا

  :التالي

http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf_ 

ه بتارخ      .10/09/2019تم الاطلاع عل
ة "زدام یوسف، 3 ة الإلكترون ةمجلة العلوم ، "-نحو مفهوم یتجاوز التغرد–المشار عدد  ،15، المجلد الاجتماع

  .104ص ، 2018، 27
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تمل لّ ما تم إنجازه إلى حدّ الیوم  وحتى هذه الأخیرة لم  تجسید مشروعها، إذ لم ُستغرق ولو تنفیذه الجزئي، و
ارة عن حزمة من البرامج التي تعاني تأخرا ملموسا في التطبی   .ع

ارة عن  ، إنّما ع ة غیر متأصلة في النظام الجزائر ة الإلكترون ط وف هذا المنظور أنّ المشار ستن
ادرة راهنة طرحها ت قنت م سب رقمي حدیث، است نامي استخدام الوسائل العصرة للاعلام والاتصال، أ أنّها م

قه، فأخذت تضّم جهودها في سبیل حصد  ة تطب ة أهم ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل وزارة الداخل
ة خدماتهم ورص ة مفتوحة على المواطنین لتلب ات إلكترون ، لترتقي )ولاأ(د اقتراحاتهم مؤشراته، وذلك بإنشائها لبوا

ة  ة الإلكترون ات المشار عض آل ة لتطبی  عد إلى فضاءات رقم ما  ا(ف  ).ثان
  

ة: ولاأ   استحداث منصات إلكترون
ة الحدیثة من وسائل التواصل الإدار والتفاعل  ة مختلف الوسائط الإعلام تشمل المنصات الإلكترون

ة، وتسمح بإشراك  الاجتماعي، یین في البیئة الرقم اشرة بین مختلف الفاعلین التشار ل قنوات اتصال م فهي تش
ادل المعلومات، والتعبیر، وحشد  ا للالتقاء والتجمع وت حیث تؤسس فضاءً افتراض ع شرائح المجتمع،  جم

م ا ةالمواقف، وسبر الآراء والتوجهات وغیرها من الممارسات التي تدخل في صم   .1لمقارة التشار
ة وتكرس مبدأ  ة في إطار عصرنة الإدارة المحل ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل عمدت وزارة الداخل
سر له مواءمة  ة تضمن للمواطن الولوج الدائم إلى خدماتها وت التسییر الجوار إلى مأسسة منصات إلكترون

ما ة،  ا المعروضة في أطرها المستجدات الحاصلة في جماعته المحل ح له التفاعل المستمر اتجاه القضا   .تت
ة  اق، حیث تم إنشاء موقع رسمي خاص بوزارة الداخل ة المستحدثة في هذا الس اینت المنصات الإلكترون ت

ة ة والتهیئة العمران ل 2والجماعات المحل ش ، یتفرع عنه موقع للتواصل الاجتماعي، هذا الأخیر الذ أضحى 
مات المجتمع المدني للتعبیر عن آرائهم وطرح انشغالاتهم عبر منبر  ل المواطنین وتنظ ا مفتوحا أمام  ا تشار

ة  ات إلكترون اشر، فضلا عن هذا، استحدثت بوا تضم الموقع والبرد -الاحتجاج أو التعلی أو الإرسال الم
ة على حد - الإلكترونیین م ل جماعة إقل ونها تعمل ، والتي تمثل منتدخاصة  ة،  ات للاستعلام والمشار

هم  او ال ش ك عن تكفلها برصد تدخلات ومساهمات الأفراد واستق المعلومات، ناه د المواطنین  على تزو
  .بخصوص الشأن المحلي

                                                            
ة"فورار أحمد أمین، 1 قات عمل ات نظرة وتطب ة، متكل ة وأدواتها الرقم ة التشار مقراط حوث والدراسات، "الد ، جامعة مجلة ال

، مجلد    .288، ص 2018، 1عدد ، 15حمّه لخضر، الواد
ة، ا 2 ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل ه بتارخ / http://www.interieur.gov.dzنظر موقع وزارة الداخل  تم الاطلاع عل

10/09/2019.  
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اقي  ة في  ة الإلكترون المستو الذ بلغته الممارسة التشار الضئیلة مقارنة  تكیّف هذا المؤشرات 
ا المعلومات والاتصال في میدان  الدول، ة التي وإن ولجت مؤخرا إلى توظیف تكنولوج ر منها المملكة المغر یذ

ة  ومة الإلكترون ة، إذ أنشأ برنامج الح ة التشار مقراط ارز في رقمنة الد أت عن تقدم  ة، إلاّ أنّها أن المشار
ة معنونة  ة"المغرب بوا ة الإلكترون ة التي تمارس بواسطتها  ، وضمنّها"المشار ات الإلكترون مجموعة من الآل

ادرة  ة م ومة المغر ة، فأطلقت الح رة"المقارة التشار ین " موقع ف قدم غرف للتحاور والمناقشة لتم الذ 
قات المنشورة، وتدعم هذا الموقع بتنصیب ثلاثة  ار والتعل ت لصالح الأف ارهم أو التصو المواطنین من طرح أف

الآتيمن ار، وهي مصنفة  ادل الأف ات لت ار : تد م أف ة الجدیدة، منتد تقد الخدمات الإلكترون متند یهتم 
ط المهام الإدارة، ومنتد لاقتراح تدابیر ناجعة لتحسین الإدارة  س  .1لت

  
ا ة: ثان ات التشار عض الآل   التطبی الإلكتروني ل

ة الإلكترو  ة إنّ حداثة المقارة التشار ة في الممارسة الجزائرة لا یبرّرّه افتقارها إلى منظومة قانون ن
ان إجراء  ة، فإذا  قاتها التي لم تتخطّ مراحلها الأول قدر ما یجد تفسیره في قلّة تطب ة واضحة،  وإجرائ

ضع مرات  ة دخلت حیّز التنفیذ مؤ ) 1(الاستطلاع الإلكتروني طُب ل ة الاستشارة الإلكترون  ).2(خرا فإنّ آل
  

   إطلاق إجراء سبر الآراء الإلكتروني- 1
ة  شأن قض اس اتجاه الرأ العام  ة تستهدف ق ا أداة تشار مثّل إجراء سبر الآراء أو استطلاعها إلكترون

ة المختلفة، استعمال الدعائم الرقم ادل  معیّنة  فهي تعتمد على التفاعل الفور من طرف المستخدمین عبر ت
ة أو استطلاعات الرأ السرعة   .2الاستمارات الإلكترون

ة والجماعات  ، حینما أعلنت وزراة الداخل ة حدیثة النشأة والتطبی في النظام الجزائر تعتبر هذه الآل
ة عبر موقعها الإلكتروني و  ة والتهیئة العمران انات المحل ذا مواقع التواصل الاجتماعي عن جملة من الاستب

انا خاصا  ادین، إذ أطلقت الوزارة استب عض الم ة المقدمة في  ة الخدمات العموم الموجهة لتقدیر جودة ونوع
ة الحج لموسم  م عمل ة على الأسئلة المطروحة في 2019بتقی ة في الإجا ه الحجاج إلى المشار موج ، تدعو 

ا او أو ملاحظات أو اقتراحات، بهدف إجراء معاینة شاملة الاستب نهم إلى جانب ذلك إرسال ش م ما  ن، 
افة مراحلها، تحضیرا للمواسم القادمة وإسداءً لخدمات تتناسب وتطلّعات المواطنین ة عبر    .لتلك العمل

                                                            
ة1 ة للمملكة المغر ة الوطن ة المتوفرة في البوا ة الإلكترون ة المشار : تارخ الاطلاع /http://www.egov.ma/ar: انظر بوا

13/09/2019.  
ة، 2 ة في دعم "بن یزة یوسف، سغیر وهی ةإسهام البیئة الرقم ة التشار مقراط عد نموذجا-الد ة عن  مجلة العلوم " -أدوات المشار

ة ة والإنسان   .268، ص 2019، 1، عدد 20المجلد ، الاجتماع
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فت الوازارة اف، عزمت  المحاذاة مع هذا الإجراء، ع موسم الاصط ان آخر یتعل  م استب ذاتها على تنظ
اف لعام  م موسم الاصط ة تقی افة التراب الوطني في عمل ع المواطنین عبر  من خلاله على إشراك جم

سا على أنّ المواطن هو المستفید الأول من مختلف الخدمات والتدابیر المهیئة له في هذا المجال، 2019 ، تأس
حها وتفادیها عند إعداد وأعقبت ال ان ستسمح برصد وتحدید النقائص التي سیتم تصح وزراة أنّ نتائج هذا الاستب

ونه  ة  ع العموم تسي طا ان  ه أنّ هذا النوع من الاستب التنو مخطط العمل للتحضیر للموسم المقبل، وحرّ 
قه، استطلاع آراء فئة معیّنة من المواطنین على غرار سا الإیجاب على المقارة  لا یتعل  الأمر الذ یؤثر 

مین وغیر  افة الأفراد المق شمل  متد و ع نطاقها، ل سهم في توس ار أنّه  نة، على اعت ة الإلكترو التشار
مین في الدولة   .المق

ة والتهیئة 2019/2020تزامنا مع التحضیر للعام الدراسي  ة والجماعات المحل ضا وزراة الداخل ادرت أ  ،
اء التلامیذ حول ظروف وواقع الدخول المدرسي على ا سبر آراء واقتراحات أول ان خاص  ة إلى طرح استب لعمران

ادرات القّمة التي تتلقاها في  او والم ار مجمل الش عین الاعت مستو الطور الابتدائي، متعهدة أن یتم الأخذ 
 .1هذا الشأن
  

ة  - 2   إنفاذ إجراء الاستشارة الالكترون
ار ا ة ع ات المجتمع ة عن لإستشارة الإلكترون ح التفاعل والتشاور ما بین السلطات العامة وفعال ة تت آل

اسات  شأن الس ارهم  ین التعبیر عن آرائهم وأف ة تكفل للمشار المدني من خلال استخدام وسائل اتصال إلكترون
ة  وم ادرات الجدیدة التي تطرحها الأجهزة الح ة والم ع ذات الصلة، وتمرّ وغیر العموم عموما ها من المواض

ع المطروحة للاستشارة في الموقع المرصود لهذا الغرض،  عدّة مراحل، تبدأ بنشر المواض ة  الاستشارة الإلكترون
ة المحدّدة لإجرائه،  مع تحدید أهداف الاستشارة والتأثیر المحتمل للموضوع المطروح على المواطنین، والمدة الزمن

شرو الاستخدامإلى ج   .2انب توجیهات تتعل 
ة والتهیئة  ة والجماعات المحل اتها، أعلنت وزراة الداخل ة وتحدیثا لآل ة التشار مقراط ادئ الد تجسیدا لم

حمل عنوان  قي إلكتروني  ة عن دخول حیز الخدمة إجراء تطب مّن المواطنین من "استشارتك"العمران ، والذ 
ة في تسییر ش ة التي المشار ة على مستو البلد ار المشارع التنمو ة عبر إبداء آرائهم في اخت ؤونهم المحل

، إذ أوعزت هذه الأخیرة أنّ هذا التطبی یندرج 3قطنون فیها، وذلك عن طر الولوج إلى الموقع الرسمي للوزارة
ة العصرنة المنتهجة من طرف دائرتها الوزارة، والتي ترمي إل ى تقرب الإدارة من المواطن، ضمن استراتیج

ا ة على القرارات المتخذة محل ة والفعال ضفي أكثر الشفاف   .و
                                                            

ةوزارة موقع  انظر1 ة، المرجع الساب الداخل ة والتهیئة العمران   .والجماعات المحل
، ص 2   .288، 287فورار أحمد أمین، المرجع الساب
ة، المرجع السابالزارة و انظر موقع 3 ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل   .داخل



אאא RARJ

  

143 
10א،02אFE2019 

،א?אאWאאאא?، K133-153. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه الأنظمة المقارنة، منها نظام الجمهورة  حاذت السلطة الوزارة في هذا المضمار النهج الذ دأبت عل
ة إلى درجة الارت قات متعددة لأسلوب المشاورة الإلكترون ة الذ عرف تطب ة لدراسة التونس دعامة أساس قاء بها 

ح مشارع القوانین على اختلاف تدرجّها،  ة محورة لمناقشة وإثراء مختلف مسائل  إضافة إلىوتنق جعلها آل
 .1التدبیر العمومي

  
ة التدبیر المحلي في  :المحور الثاني ة في تجسید شفاف ة الإلكترون دور المشار

  "الآفاق والعوائ": الجزائر
أنّه ة  ن تعرف مبدأ الشفاف د : "م افة الإجراءات والتدابیر التي تضمن تزو اتخاذ  التزام الإدارة 

افة خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها ومداولاتها وإعلان  انات والمعلومات الصادقة عن  الب المواطنین 
ح طرق وإجراءات ة الدافعة لها، وتوض ة والقانون ق اب الحق مساءلة الإدارة عن أوجه القصور أو المخالفة،  الأس

أصل عام لف إلى المعلومات ووثائ الإدارة  الاطلاع والوصول غیر الم ، ومنه، ینطو 2"وإقرار حقا عاما 
ل  انیزمات التي تحق الانفتاح على الجمهور، وتكفل له الاطلاع  ات والم افة الآل ة على  مبدأ الشفاف

ة ودقة على    .مفاصل العمل الإدار موضوع
ة على  ة ضمن الأطر المساهمة في إضفاء الشفاف ة الإلكترون ة المشار على هذا الأساس، تنضو آل
فتح آفاقا واسعة لتجاوز  ة  ي إلى البیئة الرقم الفعل التشار ة، لأنّ الارتقاء  م إدارة ونشا الجماعات الاقل

منة  اسة الإدارة المغلقة وتخطي منط اله ة تعمل على س ة للمشار على المعلومة، بید أنّ التدابیر الإلكترون
زة  ح توفر المعلومات في أ وقت، الأمر الذ یوجب فك مر ، وتت خل فضاءات مستقلة عن التموقع الماد
ة أضحت قنوات للتعبیر المدني من  ات الافتراض تسییر المعلومات والابتعاد عن التفرد في اكتسابها، فالش

ومین نها تعدیلشأ ام والمح ان لها الدور المحور في إعادة بناء رؤ جدیدة للح في 3القو بین الح ، إذ 
ضاهي الإدارة في مجال التماس المعلومات والنفاذ إلى بؤر تدفقها،  ح المواطن  الإعلام والاستعلام، حیث أص

ة إلى  ار والمعارف الانتقائ زه من متلقي للأخ ذلك ارتقى مر   .شرك فعلي في تقاسم المعلومات وتداولهاو
 

                                                            
ة  ا 1 ة على موقع الجمهورة التونس ة العموم ة المشار : تارخ الاطلاع participation.tn-http://www.eنظر بوا

10/09/2019.  

ع نصیرة،2 ة" ر ة في تفعیل مبدأ الشفاف ة، "دور الإدارة الإلكترون اس اس لغرور 8، عدد  مجلة الحقوق والعلوم الس ، جامعة ع
  .966، ص 2017خنشلة، 

3 DEKKAL Mouloud, « Démocratie participative et citoyenneté », Revue Algérienne d'études 
politiques, n° 1, volume 2 , 2015, p.119. 
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ة الإدارة، بتثمین هذه  ات الشفاف ة في تفعیل مقتض ة الإلكترون ارز للمشار ینذر الأثر الایجابي ال
ة الجزائرة ي )الفرع الأول( الأخیرة على مستو الإدارة المحل ، لكن اصطدم ممارسة ذاك الأسلوب التشار

ة ة  بنقائص المقارة التشار ة تلك الأهم ذا بواقع الرقمنة في الجزائر، مماسیخل حجرة عثرة تحدّ من فاعل و
  ).الفرع الثاني(

 
ة: الفرع الأول ة الإدارة المحل ات شفاف ة لمقتض ة الإلكترون ز المشار   تعز

رة النفاذ إلى المعلومة، ة الإدارة وتتسع لیتعد حصر هذا المفهوم في ف س الشفاف إذ دأبت  تتعدد مقای
ة، في حین یثبت عم التحلیل  رة مع المعنى العام لمصطلح الشفاف ة الدراسات على تكیّیف تطاب هذه الف غالب
انة  ار ما تتبوّؤه من م ن إن م ة أوسع وأشمل من فرصة الحصول على المعلومة التي لا  أنّ مبدأ الشفاف

اته، فذات المبدأ یهتم  ات تحصیل المعلومة وسبل الوصول إلیها، فهو  -علاوة على هذا- جوهرة ضمن آل ف
ات التواصل الإدار  ة وتسهیل عمل م إجراءات هذه العمل   .1قتضي تحج

ة  ة التسییر العمومي ثوابتها في المقارة التشار ة القائمة بین أسس شفاف تجد تلك العلاقة التكامل
ة، لكون هذه الأخیرة تجمع بینها في آن وا ة التي الإلكترون عتبر الإعلام الإلكتروني النواة الأصل حیث  حد، 

ة الأخر  م أو تعقید ) أولا(تمهد للانتقال إلى الإجراءات التشار ا(دون تضخ  ).ثان
  

ة: الإعلام الإلكتروني: أولا ة الإلكترون ة لممارسة المشار ة محور   آل
ة من وجوب حصول الفاعلین  ار والاطلاع تنطل ممارسة المقارة التشار المتدخلین على فرصة الإخ

ات  انت هذه الأخیرة تمارس على مستو ش ة، وإذا  المجال محلّ المشار ل المعلومات التي تتصل  والإلمام 
ات ات  ومنتد حت قاصرة عن مسایرة خصوص ة المعتمدة لإذاعة تلك المعلومات أص ات التقلید ة، فإنّ الآل رقم

عة الفضاءات التشا صال المعلومة وطب ا فیلة  ة، الأمر الذ انجر عنه ضرورة اعتماد أسالیب عصرة  ر
ة الإعلام الإلكتروني عد وأوسع نطاق، هذا ما لا یتجسد إلاّ عبر إعمال آل   .ونشرها على أ

غرض عرض المعلومات  فها  ة التي یتم توظ یجمع الإعلام الإلكتروني بین شتى الوسائل والدعائم الرقم
ة وطرح  عدّ الوسیلة المثلى والناجعة التي تمارس بواسطتها المشار اء على الجمهور المستهدف، و الأن

ة  ة الإلكترون ي، فالمشار فرضها ذلك النمط التنشار عاد والمستجدات التي  م أنّه یوائم الأ ح ة،  الإلكترون
اتنظا ة مفتوحة تتدف منها المعلومات  س لمنابر إعلام جها قوامها التأس ة تداولها وسرعة ترو م واطراد مع علان

فاؤها من خلال تطبی إجراء الإعلام الإلكتروني الذ  بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الشرو یتم است

                                                            
1  Wojcik Stéphanie, « Prendre la démocratie électronique au sérieux : de quelques enjeux et 
controverses sur la participation politique en ligne», HAL, Besançon,2009, p. 4. 
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ات، المناشیر، والقوانین انات، الإحصائ ما یرسي ...طل قاعدة شاملة ومحیّنة من المعلومات، الب وغیرها، 
اینة لل ارأطر مت ادل الإلكتروني تساهم في تفعیل النقاش العمومي وتعزّز التداول الحر للآارء والأف   .ت

ه  لا من جانی ، عرف الإعلام الإلكتروني في النظام الجزائر تطورا ملحوظا في  من هذا المنطل
موجب المرسوم  القانوني والعملي، المواطن، والذ  88/131فقد بزغت بوادره الأولى  المنظم لعلاقات الإدارة 

ة  ة-ألزم الإدارات العموم ذا ضرورة تفعیلها لكل  -ما فیها المحل ر أ سند مناسب للنشر والإعلام، و بتطو
م والتسییر، أكثر من ات الحدیثة في التنظ ما یتناسب مع التقن مي  إجراء ضرور  هذا، أوعز النص التنظ

ان على استخدام سبل البرد والهاتف في  ساعد قدر الإم صراحة جوازة اتخاذ الإدارة أ تدبیر من شأنه أن 
  .1تعاملاتها مع المواطنین

ة والتدابیر  المنافذ الإعلام ة الاستعانة  أولو ة  م ادرة بإشادة قوانین الجماعات الإقل عت تلك الم استت
ة، فعلاوة على الفقرة الثالثة من  ال المواطنین على المشار عا لإق لاغ المعلومات الإدارة تشج ج ولإ ة لترو الرقم

ة  11المادة  م هذا المبتغى، جاء محتو المادة التي ینضو مض 11/10من قانون البلد من  18مونها في صم
صا من خلال النص على ة أكثر وضوحا وتخص یلص جدول أعمال الدورة فور استدعاء : "قانون الولا

أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات، وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام 
ة منها ما الإلكترون ة  31ما صنفت المادة ،2..." الجمهور، ولاس آل من ذات القانون النشر الإلكتروني 

ة في سبیل الإعلان عن مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي المصادق علیها  ة لوسائل النشر الورق محاذ
ا   .3نهائ

اتلحدد الم 190- 16رقم أعقبت هذه النصوص صدور المرسوم التنفیذ  ف الاطلاع على مستخرجات  ك
ة،  ل الدعائم المجلس الشعبي البلد والقرارات البلد الذ فرض هو الآخر على المجلس الشعبي البلد تثمین 

ة غ القرارات الإدارة البلد ة لضمان نشر وتبل ة إلى تطبی سبل 4الرقم ، علاوة على ذلك، انتقلت الإدارة المحل
البرد الإ  .كتروني، والنشر الإلكترونيالإعلام الإلكتروني 

 
 
 

                                                            
ة  4، مؤرخ في 131-88من مرسوم رقم  26، 21/3، 8المواد 1 ل ، 27عدد الإدارة والمواطن، ج ر لاقات بین ، ینظم الع1988جو

ة  6صادر في  ل   .1988جو
ة، مرجع ، 07-12قانون رقم 2 الولا   .سابیتعل 

  3.المرجع نفسه
ات الاطلاع على مستخرجات المجلس 2016جوان  30، مؤرخ في 190-16من مرسوم تنفیذ رقم  2/2مادة ال 4 ف حدد   ،

ة، ج ر عدد  ة  12، صادر في 41الشعبي البلد والقرارات البلد ل   .2016جو
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ا ة: ثان ة التشار ط الإجراءات الإدار س   ت
ة ة الهیئات العموم ات الإدارة ضمن منط شفاف ل ط الإجراءات والش س ار أنّه 1یندرج ت ، على اعت

ة وإد نف منظومة قانون ة لا یتأصل إلاّ في  ، فمبدأ الشفاف اسة وضوح ومرونة العمل الإدار ة یجسد س ارة مرئ
ائن، أنّ هذا الإجراء قد بلغ أوجّه في العصر الرقمي  ما هو  افة شرائح المجتمع، و وواضحة توضع في متناول 

سیر في إنجاز المعاملات الإدارة ة الحدیثة من سرعة وت   .فعل ما وفرته الوسائل التقن
م أنّ عصرنة أدوات ح ة عن هذا النهج،  ة الإلكترون وقنوات ممارستها سیؤد حتما إلى  لا تشذ المشار

غته  ي المحلي، هذا الأخیر الذ أص ل الحواجز والتعقیدات التي تعتر مظاهر التدبیر التشار القضاء على 
حول دون تجسید  اطؤ وزخم الإجراءات وطول مدة تنفیذها، مما  شتى سمات الت ة  ة للمشار ات التقلید الآل

ة، لأ ة التشار مقراط ة مفتوحة على جوهر الد ة یوم مها وجوب إرساء مشار نّ هذه المقارة تقتضي في صم
ة ال الغلو في إجراءات التواصل والتفاعل بین الأطراف المشار ل أش عیدا عن    .العموم، 

طئ المسار  ة على التخفیف من ثقل و ة الإلكترون ه المشار ط الإجرائي الذ ترس س قتصر الت ولا 
ي فحسب، إ ط وتفعیل التشار ط إلى جانب ذلك سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لتنش س شمل الت نّما 

ات  ون لها الدور الأكبر في تسهیل وتسرع عمل ة في الفضاء الرقمي  ة، فالمشار دوالیب المقارة التشار
أقل جهد وتكلفة  .2الوصول إلى مصادر العلومات 

  
ة الت: الفرع الثاني ة شفاف ة محدود سییر المحلي في إطار عوارض تفعیل المقارة التشار

ة في الجزائر   الإلكترون
ج المعلومات ولرفع الضغط الإجرائي  س قاعدة رصینة لترو ة في تأس ة الإلكترون ة المشار تبیّن آنفا فاعل

املة صفة شاملة و ن الوصول الفور ، مع ضما3والتقیید التسلطي للولوج إلیها، فهي وسیلة لإتاحة المعلومات 
ا في امتلاك  ذلك أضحى المواطن في الفضاء الرقمي المفتوح فاعلا أساس ة والموثوقة، و إلى مصادرها الأصل

ة المتداولة والمتناقلة منته على الرسالة الإعلام صالها، حیث انقلبت الموازن لصالحه وزادت ه   .4المعلومة وا
ة الموجودة  ، استنادا إلى ما تواجهه العلاقة التلازم ا في إطار النظام الجزائر قى هذا التطور نسب لكن ی
ة من عراقیل جمّة أعاقت التكامل الایجابي المأمول منها، إذ  ة الإدارة المحل ین شفاف ة و ة الإكترون بین المشار

                                                            
1Wojcik Stéphanie, op.cit, p. 4. 

شیر، 2 ات التواصل الإجتماعي في رسم الصورة الجدیدةلمفهوم المواطنة"جیدور حاج  ثّف لش ة والاستخدام الم : أثر الثورة الرقم
اسة والقانون "من المواطن العاد إلى المواطن الرقمي   .725، ص 2016ورقلة،  ،مراح، جامعة قاصد ، دفاتر الس

3 DEKKAL Mouloud, op.cit, p. 119. 
شیر4 ، ، جیدور حاج    .727، 726ص المرجع الساب
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عتر الم فعل ما  ة تم تطو ح النفاذ إلى المعلومة  ة من نقائص قانون ة الإلكترون وأخر ) أولا(شار
ة ا(تقن  ).ثان

  
ة: أولا ة الإلكترون   دعامة لسلطة احتكار المعلومة: بتور التأطیر القانوني والإجرائي للمشار

ار أنّ هذا الأخیر  ي الإلكتروني، على اعت م معالم التصور التشار عتبر التأطیر القانوني رهان فعال لترس
غى إخضاعه إلى إجراءات عید  ، لذلك ین مدّ من نطاق صنع القرار الإدار اغة الأدوار والممارسات، و ص

ة تدف  ما مراعاة  خاص ذا مسایرة سمات المجال الرقمي، لاس ة القرار المحلي و خاصة توازن بین مشروع
رة المع ف حیث یرقى النص القانوني  فول للمواطن، المعلومات وإطلاقها على المد الواسع،  لومة إلى ح م

شوف  ما یخص مستو المعلومات الم ادر من الأجهزة الإدارة ف یتسنى له من خلاله مواجهة أ تعسف 
  .عنها

لم تكتمل هذه المعادلة في التجرة الجزائرة، فرغم دسترة ح النفاذ إلى المعلومة إلاّ أنّ الفجوات التي 
ة الدن ع فیها النصوص التشرع م ذاك الح مع تق ال عدم صدور القانون الخاص بتنظ سبب تضافر إش ا 

ة  ة الإلكترون المشار ة في الممارسة ) أ(تغییب إطار قانوني خاص  ل ات ش آل ل )ب(التي لم تحظ سو   ،
المعلومة طرة والاستئثار  ة في الس ز الإدارة المحل   .هذا یدعّم مر

  
المشا: أ ةانعدام تأطیر قانوني خاص  ة الإلكترون   ر

ط  ام والضوا ه الأح موج ة معالجتها في إطار قانوني خاص بها، تنظم  ة الإلكترون تستدعي المشار
ة في  ة، لأنّ ممارسة المشار ات البیئة الرقم فه مع خصوص ي، بهدف تكی قة على هذا النمط التشار المط

ة مفتوحة یجعله عرضة لتهدیدات واختراقات ع اق فضاءات إلكترون دیدة من شأنها تحرف مضامینه عن الس
ي مقراطي التشار   .الد

اینة، لا  الات مت ة في النظام الجزائر إش ة الإلكترون ة خاصة بتأطیر المشار اب قواعد قانون طرح غ
ة الإدارة من عدّة جوان الشفاف اتها إلى المساس  ب، تتوقف عند حدود انتهاك الأمن المعلوماتي، بل تمتدّ تداع

ات  ف ذا محتواها و ة، و ة الإلكترون قا وواضحا للمقارة التشار فترض أن یتضمن ذلك التأطیر تحدیدا دق إذ 
شفها   . 1نقلها، مع معالجة الاستثناءات الواردة على الإفصاح عنها و

                                                            
رة ماجستیر ع 1 ة والجزائر، مذ ات المتحدة الأمر ة في الولا ة في ترشید الخدمة العموم شور عبد الكرم، دور الإدارة الإلكترون

ة والعلاقات  اس ، في العلوم الس ة، جامعة الإخوة منتور اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة والرشادة،  مقراط ة، تخصص الد الدول
  .160، ص 2010قسنطینة، 
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ام في قالب قانوني واضح، فإنّ هذا الفراغ القانوني  ة–وفي إطار التغاضي عن إدراج هذه الأح  -من ناح
فسح المجال التقدیر أمام السلطات الإدارة للإحجام الكلي أو الجزئي عن عرض المعلومات ونشرها في 
ا إلى  حتمل أن تفتقد المعلومات المنشورة إلكترون  ، ة أخر ة المتخصصة، ومن ناح المدونات الإلكترون

ة اس مد نز  1المصداق ة مرصودة لق م انعدام معاییر قانون ة، وهذا ما یتنافى مع ح اهة المعلومة الإلكترون
غي إلى جانب ذلك أن  قتصر على إذاعة المعلومة أمام الجمهور فحسب، إنّما ین ة الذ لا  فحو مبدأ الشفاف

ا لتضلیل الرأ العام ة والوضوح تفاد الدّقة والمصداق   .تتسم تلك المعلومات 
ة مثل هذا الفراغ القانوني في منظومتها السارة، حیث صدر الرائد الرسمي  تجاوزت الجمهورة التونس

ومي عدد  39عدد  ط شرو 2019ما  6، مؤرخ في 2019لسنة  401وهو الأمر الح ض ، یتعل 
ة المنصوص علیها في الفصل  ات التشار ة 30وإجراءات إعمال الآل هدف إلى من مجلة الجماعات المحل ، و

الشأن  ة  ونات المجتمع المدني المعن ة، خاصة ما تعل منها بتسجیل م ة التشار مقراط م تدابیر الد تنظ
ین الجماعات  ة تسهل التواصل بینها و ة عنها وف منظومة إلكترون ع آرائها وتساؤلاتها والإجا المحلي، وتجم

ة م   .2الاقل
  
ة الإلك: ب ات التشار ة الآل ةصور   ترون

مقراطي وفتح فضاء تفاعلي  ع دائرة النقاش الد فیلة بتوس ة  ات إجرائ ة على آل ة الإلكترون تٌؤسس المشار
ة، فقط ما  ة التقلید ة، ولا تختلف هذه الأدوات عن أسالیب المشار ل حرة وشمول ادل الآراء والمعلومات  لت

اطها بوسائل الاتصال الحدیثة من في ارت   .میزها 
، یتبیّن  م المحلي الجزائر ازغة في التنظ ة ال ة الإلكترون ات المشار –بإسقا تلك الخصائص على آل

یزة النفاذ إلى  -إضافة إلى قدرها الضئیل ة، وفي صدارتها ر م الشفاف عدم فعالیتها في مضمار تعزز ق
س ة،  سا في ید السلطات  الإدارة المعن بب فتور النقاش العمومي على المعلومة، التي أضحت معطىً حب

ة  ة )1(مستو المنصات الإلكترون ة العرائض الإلكترون ذا تجمید آل  ).2(، و
  

ة- 1    عدم تفعیل النقاش العمومي على مستو المنصات الإلكترون
ة ذو اختصاص عام ذا الوزارة الوص ة و ة التي استحدثتها الجماعات المحل ات الإلكترون فهي  ,تعدّ البوا

اق العصرنة والتحدیث، وحتى  ة، إنّما تم تنصیبها في س ة التشار مقرط صا لتفعیل الد غیر مرصودة خص
ة، إذ أبرز  ة المطلو ة التي تتم في إطارها تخللتها جملة من النقائص وتفتقد إلى الفعال قات التشار عض التطب

                                                            
1Wojcik Stéphanie, op.cit, p. 5. 

ة العموم2 ة المشار ةانظر بوا ، ة على موقع الجمهورة التونس   .15/09/2019: تارخ الاطلاع، المرجع الساب
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ة المناقشة ال لاحظ على مستو تلك المنصات ضمور آل ع ما  عامة، هذه الأخیرة التي تؤسس على تفاعل جم
ة وأهداف وآثار القرار  ادل المعلومات عن أهم ة في التحاور والتشاور وت ة وغیر الرسم الأطراف الفاعلین الرسم
ادر  ة تجافت في التفاعل من جانب واحد، فجلّ المساهمات التي ی محلّ المناقشة، لكن یبدو أنّ أطر تلك الآل

ارة ادرات السلطات الإدارة المختصة  بها ع اب مطل لم ة من قبل المواطنین، في مقابل غ عن تدخلات انفراد
مات المجتمع المدني   .1وتنظ

ش  إجراء النفاذ إلى المعلومات  ة في النقاش العمومي الإلكتروني إلى تهم ضفي الإحادة عن المشار
ة، بید أنّ ال أهم عنصر في مبدأ الشفاف قة لاتخاذ القرار، تلتزم الإدارة  ل وسیلة إعلام مس مناقشة العامة تش

ما تتولى  ه،  القرار المزمع بلورته، وتسهیل اطلاع المواطنین عل ل المعلومات الخاصة  موجبها الإدارة بنشر 
ه من معلومات على الإدارة التي یجب علیها إفادة الجمهو  ل ما تحصلت عل عرض  ات المجتمع المدني  ر فعال

ة عن الانخرا في فضاءات النقاش 2بها ة خاصة الإدارة المحل یّف امتناع الفواعل الرسم ، ومن ثمة، 
ع في دوامة الانغلاق  ق المعلومة والتحفظ على نشرها أمام المواطن الذ لایزال  ة لاستئثارها  خلف العمومي 

ین االوحدات الإ مهوالسرة التي تعی تفتحه، وتخل حواجز بینه و عة من صم ة منه والنا ة القر   .دارة المحل
ة التي  ومة التونس انة خاصة في عمل الح م خلافا لما هو سائد في الجزائر، حظي النقاش العمومي 

ة"ألحقت بوابتها الموسومة  ة العموم ة " المشار ه تسم ات"فرعا أطلقت عل ة " منتد فتح نقاشات عموم یختص 
 .3لإدارة التي یتم التحاور معها من خلال إبداء الرأ في مسائل تهم الشأن العاممع المواطنین تدیرها ا

 
ة- 2 ة العرائض الإلكترون   جمود آل

ة على فضاء خاص  ة والتهیئة العمران ة والجماعات المحل ة الخاصة بوزارة الداخل ة الإلكترون تحتو البوا
ح له ال ضم مجموعة من المدونات التي تت ا والتواصل معها، ومن المواطن  ة إلكترون ولوج إلى الإدارة المحل

ة التي لا تغدو مجرد ابتكار تقني، إنّما غایتها أعم من ذلك  ة، هذه الآل العرائض الإلكترون بینها مدونة خاصة 
ا واللوائح إلى  صال آر ائهم واتجاهاتهم نحو مختلف القضا ة المواطنین وا ونها أدة مهمة لتجسید مشار

ة   .4الجهات المعن
                                                            

ة للمناقشة العامة فرنسلنظام الخلافا ل 1 ة اللجنة الوطن ا ومخططات التهیئة تحت رعا شأن قضا ه المناقشة  مثلا الذ تتم ف
)CNDP ( ،ة المدونة، نظام الأسئلة والأجو انات  ات الأنترنت مع نشر العدید من الب والتي تقوم برط اجتماعات عامة عبر ش

عد أثنا ن للفاعلین التدخل عن  م   : ء الاجتماعات المفتوحة على الخط، انظر الموقع الإلكترونيو
http://www.debatpublic-traitement-dechets-ivry.org/   

ة الحقوق، 2 ل رة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان،  ة البیئة، مذ ة المواطنین في حما زاد لیلة، مشار
، تیز وز    .99، ص 2010و، جامعة مولود معمر

، ا 3 ة، المرجع الساب ة على موقع الجمهورة التونس ة العموم ة المشار   .20/09/2019 تارخ الاطلاعنظر بوا
، ص 4   .285فورار أحمد أمین، المرجع الساب
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ا،  فعل تجمید العمل بها وعدم إنفاذها رقم ا لا أكثر،  ل ة إجراءا ش ظلّ إنشاء منتد العرائض الإلكترون
قوّض فقط أنجع أدوات  ات واعتراضات المواطنین، وهذا الجمود لا  حیث یتعذر الدخول إلیها لتسجیل طل

ل ثغرة مانعة من بلو  ش ة، بل  ة الإلكترون ة التدبیر المحلي، على أساس المادة المشار من قانون  11غ شفاف
او المواطنین ضمن أهم عناصر  06-01 افحته التي أدرجت الرد على ش ة من الفساد وم الوقا المتعل 

ها مع استفسارات المواطنین  ة في القطاع العام، فهذه الأخیرة تتطلب انفتاح الإدارة وتجاو إضفاء الشفاف
  .1وانشغالاتهم

ة ایذانا من السلطات المختصة عن تعزز موقفها السلبي من  ط إجراء العرائض الإلكترون مثل تثب ه،  وعل
طالبون بها حات التي  المعلومات والتوض د المواطنین    .تزو

سمى  ة عن إنجاز رائد في هذا الشأن، إذ أنشأت ما  ة "أعرت المملكة المغر ة للمشار ة الوطن البوا
ة "المواطنة ة الإلكترون ات التشار الملتمسات، العرائض، النقاش ( ، التي تحو في فطامها جملة من الآل
اعها من أجل )العمومي ة التي یتعیّن ات حا لكل الخطوات الأساس ة توض ، وتضمن دلیل العرائض الإلكترون

ة وإلى مجالس ا م العرائض إلى السلطات العموم ة، ممیّزا في ذلك بین ممارسة الح في تقد م لجماعات الاقل
ینه للموقعین على  ة، مع تم صفة فرد ات وتلك التي یلتمسها المواطنون  العرائض المقدمة من قبل الجمع

ة المتاحة ل الوسائل الرقم ة من نشرها عبر   .2العرائض الفرد
 
ا ة: ثان ة: الفجوة الرقم   مانع للنفاذ إلى المعلومة الإلكترون

ة،  ات التكنولوج ان ة من حیث القدرات والإم م المحل ة عن فارق الهوّة القائم بین الأقال تعبّر الفجوة الرقم
ا المعلومات والاتصالات أو استخدامها أو  س عدم مساواة الأفراد في الوصول إلى تكنولوج وهي بذلك تع

  .3معرفتها
ة ل عواملها الماد ة من   ترسخت هذه الظاهرة في الجزائر  شرة، حیث تضافر تفاوت الوسائل الرقم وال

م إلى آخر ة في المجتمع ) أ(اقل طة بتدني المعرفة والخبرة المعلومات ة المرت ات المعرف ل )ب(مع التحد ، فشّ
ة  ا مانعا لتحصیل المعلومة الإلكترون ذا تحد ة في الفضاء الرقمي، و ذلك عارضا أمام تفعیل الممارسة التشار

 .حدّ السواء على
  

                                                            
فر  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم 1 افحته، ج ر ، یتعل 2006ف ة من الفساد وم مارس  08صادر بتارخ  ،14عدد الوقا

قانون رقم 2006 ، معدل ومتمم  2010سبتمبر  01، صادر بتارخ 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 05-10، متمم 
  .2011أوت  10، صادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11قانون رقم 

ة ا 2 ة"نظر بوا ة الإلكترون ة الوطن "المشار ة، المرجع السابالمتوفرة في البوا   .ة للمملكة المغر
، ص 3 ة، المرجع الساب   .270بن یزة یوسف، سغیر وهی
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م: أ این الرقمي ما بین الأقال   الت
ة إلى  ة واضحة ومنسجمة من شأنها التجسید الكامل لمشروع الجزائر الإلكترون أد عدم انتهاج استراتیج

عاد ذلك المشروع، الأمر الذ نجم عنه بروز اختلالات م أ ر  انسداد واندثار ترس في مد توطین وتطو
م  امل القطر الوطني ظاهرة عدم تعم ، حیث انتشرت عبر  ة إلى أخر ا من جماعة محل المعدّات التكنولوج
ا الاعلام والاتصال، وما  ة لتكواوج ة التحت ات الحدیثة، وهذا راجع إلى ضعف البن الاستفادة من وسائل التقن

اع وازاها من العجز المالي للجماعات الاقل ز جهودها على تحقی الاكتفاء الذاتي وإش ة الذ جعلها تر م
اتها یر في إدراج التطور التكنولوجي ضمن أولو ة، فهي بذلك في منأ عن التف ات الأساس ما 1الحاج ، لاس

ات الحدیثة   .أمام ارتفاع تكلفة الأجهزة والبرمج
ا الاعلا ة لتكنولوج اكل الأساس م والاتصال من أكبر التحدّات التي تواجه عتبر انعدام أو ضعف اله

ة في تصرف الشأن المحلي، لأنّ الرط  ة والمشار ة وفي صدارتها مبدأ الشفاف مة المحل تطبی أسس الحو
ادل المعلومات وفتح قنوات الاتصال على المستو المحلي الدائم قى ضرورا لإتاحة ت ي ی التالي 2الش ، و

ادرة المشار  عد م اء، تست قاء المعلومات والأن صدّ عن است ة، هذا ما  اتها الرقم اب متطل ا في ظل غ ة إلكترون
سمى  سهم في خل ما  ة"و ة لتحصیل  3"الفجوة المدن التي ترسم فوارق بین المواطنین في ایجاد سبل رقم

ي ذا للولوج إلى المجال التشار   .المعلومة و
م ال عض أقال ل العزل الرقمي ل عد الحداثة، هذا الأخیر ش دولة إهدارا لأهم حقوق المواطن في عصر ما 

ة التي تكفل تكافؤ الفرص في الحصول  الحقوق الرقم الذ انبثقت في إطاره جملة من الحقوق الجدیدة، تعرف 
ان أو في إطا ة تصنف المواطن فردا  حاذیها من حقوق تفاعل ر على الدعم والوصول الإلكتروني، فضلا عما 

ازة المعلومات ة في مجال صنع القرار وح  .جماعة على مستو أفقي مع الإدارات العموم
 
  ضعف المجتمع المعلوماتي: ب

ة على النفاذ إلى الفضاءات  ة لد الأفراد وقدراتهم الذات مستو المعرفة الرقم ط المجتمع المعلوماتي  یرت
ص واقع هذا تشخ اتها، و آل ة والتعامل  النظر إلى عدم  الإلكترون ط تدني مستواه  ستن المجتمع في الجزائر 

ة تطوراتها الطارئة، فالدولة الجزائرة على  ات الحدیثة ومواك م في التقن ة للتح المؤهلات الكاف تمتع المواطنین 
ن تسمیته  م ة تفتقر إلى ما  ة"غرار الدول النام ین ة المهارات والقدر " البیئة التم شرة في الداعمة لتنم ات ال

                                                            
حة، 1 ة ودورها في تحسین خدمة المواطنین"فرطاس فت ة في الجزائر من خلال تطبی الإدارة الإلكترون ، "عصرنة الإدارة العموم

  .320، ص 15،2016، عدد 2، مجلد مجلة الاقتصاد الجدید
ة في الجزائر معاو 2 ة للتنم آل ة  مة المحل ة سطیف– وفاء، الحو ة، فرع -دراسة حالة ولا اس توراه في العلوم الس ، أطروحة د

اتنة،  ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  اس ة والإدارة، قسم العلوم الس اس مات الس   .172، 2017التنظ
3Wojcik Stéphanie, op.cit, p  .8 
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ضاعف  ات من شأنه أن  ان ات المعلومات والاتصالات، ولاشك أنّ فقدان مثل هذه الإم مجال استخدام تكنولوج
ة ة الرقم مقراط ه الد ل المواطنین إلى العالم الافتراضي الذ تنتمي إل ة ولوج  ال ما إذا تعل 1من إش ، لاس

ة التي  ة الإلكترون ممارسة المشار ة نشأتها، فلم یُذع صیتها على نطاق واسع، الأمر  لا تزال بوادرها في بدا
ه أصلا الثقافة  ة أفراد المجتمع الجزائر الذ تنعدم ف ال والإعمال لد غالب قى محدودة الإق التالي ت و

ة منها ة خصوصا الإلكترون   .التشار
ة في مستواها التم ة الإلكترون ات إنّ القصور الذ انتاب المشار ات استخدام التكنولوج ف یني الذ یتعل 

ون له دور  ات التفاعل الرقمي والانخرا فیها، س ة من طرف المواطنین للانفتاح على منتد والمهارات المطلو
ه ملاحظة خططها  ما یتعذر عل ة،  اشر في عزل المواطن عن التماس المعلومات عن الإدارة المحل م

ة، فض سبب عدم إدراكه ومشارعها التنمو ة القرار المحلي،  ة مد نزاهة ومشروع لا عن حرمانه من مراق
مقتضاها ذلك القرار ات التي اتخذ   .واطلاعه على الأسس والخلف

 
  خاتمة

ة ة الإلكترون ة التدبیر المحلي في العصر الرقمي مرهونة بتفعیل المقارة التشار قى شفاف ار هذه  ،ت لاعت
، من خلال تجاوز التعقید والتعطیل  الأخیرة وسیلة لإطلاق المعلومات وتحررها من قیود النظام الإدار المغل
م  صال المعلومات الإدارة وتعم ة لا قاعدة أساس ة الإعلام الإلكتروني  الإجرائي للنفاذ إلى المعلومة وترسیخ آل

ساطة ل حرة و   .النفاذ إلیها 
م المحلي في الجزائر، ما  ا إلى التنظ ة تتوغل تدرج ة الإلكترون هو مبیّن أعلاه، أنّه بدأت أطر المشار

ا–الذ حذ نحو الانفتاح  ة  -نسب ع المشرع مسیر الإدارات المحل ي، وذلك بتشج على هذا النمط التشار
ة في سبیل التواصل مع المواطنین ل إحد على اعتماد الوسائط والدعائم الرقم ش ة  ، ولا رب أنّ مبدأ المشار

ا  ة لإشراك المواطن إلكترون ة إلى إرساء ممارسة فعل مظاهر هذا التواصل، فضلا عن هذا، اهتدت الوزارة الوص
ة تفسح المجال للتفاعل الدائم بین الفاعلین  ات إلكترون في تحرك دوالیب العمل المحلي، حیث استحدثت بوا

ح له عض المحلیین، وتت ك عن شروعها في تطبی  م فرص متكافئة في طرح اقتراحاتهم واعتراضاتهم، ناه
ة  ة من قبیل سبر الآراء الإلكتروني والإعلان عن دخول إجراء الاستشارة الإلكترون ة الإلكترون ات التشار الآل

  .حیز التنفیذ
ة ات شفاف مقتض قى هذه المساعي ضئیلة وقاصرة عن النهوض  م  رغم ذلك، ت ح التسییر المحلي، 

ة، التي تظل تدابیرها المحتشمة  ة الإلكترون ة مدروسة تخص الانتقال إلى المقارة التشار اب استراتیج غ
ة المأمولة إلى إطار  اردة التشار ة في إجفاء سلطة احتكار المعلومة الإدارة، حیث تفتقد الم محدودة الفعال

                                                            
، ص ب 1 ة، المرجع الساب   .271ن یزة یوسف، سغیر وهی
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ة بتقا عض قانوني یلزم الإدارة المحل سم المعلومات والأدوار مع المواطنین على مستو الفضاء الرقمي، وحتى 
ادلها بین  ات المرصودة في هذا الشأن لا تغدو سو أدوات لحشد الآراء دون تفعیلها لتدف المعلومات وت الآل

العراقی الات، اقترانها  ضاعف من حدّة هذه الإش ة ومواطنیها، وما  ل الناجمة عن  الأجهزة الإدارة المحل
ة في آن  شتى مظاهره لحرمانه من الاطلاع والمشار ة التي تصدّ المواطن عن النفاذ الإلكتروني  الفجوة الرقم

  .واحد
ة ها  إنّ حداثة المقارة التشار غي تدار النقائص التي ین ة في النظام الجزائر جعلها محفوفة  الإلكترون

ة عض المقترحات التال   :الاستناد إلى 
ع الإلزا - ضفي علیها الطا ة في إطار قانوني خاص  ة الإكترون م مقارة المشار حدّد تدابیرها  ميتنظ و

ة  .وحدودها بدقة وموضوع
ة الإلكتر  - ات المشار ة، والعرائض تكثیف آل ة على غرار الاستفتاء المحلي الإلكتروني، المناقشة الإلكترون ون

ة  .الإلكترون
ات الاعلام والاتصال الحدیثة ومواءمة تطوراتها - م الاستفادة من تكنولوج   .تعم


